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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
مــــسائل حقــــوق : تعزيــــز حقــــوق الإنــــسان وحمايتــــها

 بمــا في ذلــك النــهج البديلــة لتحــسين التمتــع   ،الإنــسان
        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

 ، أنغولا،إندونيسيا ،نتيغوا وبربودا أ، ألبانيا، إكوادور، أستراليا، إريتريا، الأردنا،إثيوبي    
 ، بوركينـا فاسـو    ،بربـادوس  ، البرازيـل  ،يـسلندا ، أ ) الإسـلامية  - جمهورية  ( إيران   ،أوغندا

ــدي ــا  ،بورون ــة (بوليفي ــات - دول ــددة القومي ــيلاروس، ) المتع ــستان، ب ــداد،تركمان   تريني
 الجمهورية  ،ية الجمهورية الدومينيك  ، جزر القمر  ،البهاما  جزر ، الجزائر ، تونس ،وتوباغو

 ، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة   ،كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة     جمهوريـة ،العربية الـسورية 
 ، سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين        ، زمبـابوي  ، جيبوتي ،الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية  
 ، الـــسودان، ســـوازيلند، الـــسنغال،ســـلوفينيا،  ســـانت لوســـيا،ســـانت كيـــتس ونـــيفس
غيانــا، غينيــا، ومال، الــصين، طاجيكــستان، غرينــادا، غواتيمــالا، ســورينام، شــيلي، الــص

 الكـاميرون، كوبـا، كـوت ديفـوار،         ،فييت نـام   ، فيجي، ) البوليفارية - جمهورية  (فترويلا  
كينيــا، لبنــان، ليبريــا، مــالي، مدغــشقر، مــصر، المغــرب، موريتانيــا، موزامبيــق، مونــاكو،  

  مشروع قرار منقح: ، الهند، هندوراسميانمار، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي
  

  الحق في الغذاء    
  

  ،إن الجمعية العامة  
المتحدة وما لـه مـن أهميـة في تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان                  ميثاق الأمم  تعيد تأكيد إذ    

  والحريات الأساسية للجميع وحمايتها،
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 الغــذاء جميــع القــرارات والمقــررات الــسابقة المتعلقــة بــالحق في  تعيــد أيــضا تأكيــدإذ و  
  المتخذة في إطار الأمم المتحدة،

الــذي يــنص علــى أن لكــل شــخص  )١(إلى الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان وإذ تــشير  
 والإعــلان صــحته ورفاهــه، بمــا في ذلــك الغــذاء،  علــى للحفــاظ ملائــم معيــشةالحــق في مــستوى 

 ، وبخاصـــة)٣(يــة لألفل وإعـــلان الأمــم المتحـــدة  )٢(العــالمي للقــضاء علـــى الجــوع وســـوء التغذيــة    
من الأهداف الإنمائيـة للألفيـة المتعلـق بالقـضاء علـى الفقـر المـدقع والجـوع بحلـول عـام                       ١ الهدف
٢٠١٥،  

إلى أحكــام العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة  أيــضاوإذ تــشير   
  ،عالعيش في مأمن من الجوفي شخص  بالحق الأساسي لكل يعترف فيهي ذال )٤(والثقافية
إعـلان رومـا بـشأن الأمـن الغـذائي العـالمي وخطـة عمـل مـؤتمر                   وإذ تضع في اعتبارها     

خمـس سـنوات بعـد الانعقـاد،     :  القمـة العـالمي للأغذيـة   مـؤتمر  إعـلان  و )٥(القمة العـالمي للأغذيـة    
  ،)٦(٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣الذي اعتمد في روما في 

ــد تأكيــد وإذ    ــواردة في الم   تعي ــة ال ــدعم   التوصــيات العملي ــة ل ــة الطوعي ــادئ التوجيهي  ب
الـتي   الإعمال التـدريجي للحـق في الحـصول علـى غـذاء كـاف في سـياق الأمـن الغـذائي الـوطني            

  ،)٧(٢٠٠٤ نوفمبر/ الثانيتشرينللأغذية والزراعة في  المتحدة الأمماعتمدها مجلس منظمة 
لمي المـستدام  مبـادئ رومـا الخمـسة المتعلقـة بـالأمن الغـذائي العـا          تأكيـد   أيضا تعيدوإذ    

تــشرين  ١٦ الــواردة في إعــلان مــؤتمر القمــة العــالمي للأمــن الغــذائي الــذي اعتمــد في رومــا في   
  ،)٨(٢٠٠٩ نوفمبر/الثاني

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧ القرار   )١(  

ــر   )٢(   ــؤتمر  تقري ــةام ــا،   لأغذي ــالمي، روم ــاني ١٦‐٥الع ــشرين الث ــوفمبر / ت ـــدة،   (١٩٧٤ن ـــم المتحـ ــشورات الأمــ من
  .الفصل الأول، )A.75.II.A.3المبيع  رقم

  .٥٥/٢انظر القرار    )٣(  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار    )٤(  
 نـوفمبر /الثـاني   تـشرين  ١٧‐١٣تقريـر مـؤتمر القمـة العـالمي للأغذيـة،           منظمة الأمم المتحدة للأغذيـة والزراعـة،           )٥(  

١٩٩٦) WFS 96/REP( ،الأول، التذييلالجزء .  
  )٦(   A/57/499المرفق ،.  
  )٧(   E/CN.4/2005/131المرفق ،.  
  .WSFS 2009/2انظر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الوثيقة    )٨(  
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غـير قابلـة    ومتداعمة و مترابطة   أن جميع حقوق الإنسان عالمية      تأكيد  كذلك تعيد وإذ  
خى فيـه الإنـصاف والتكـافؤ       نحو يتو بد من أن تعامل على الصعيد العالمي على           لا للتجزئة وأنه 

  على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
اتيـة يـسودها الـسلام      ؤأن تهيئـة بيئـة سياسـية واجتماعيـة واقتـصادية م            تعيد تأكيـد  وإذ    

ن تمكّس ـ هي الركيزة الأساسية التي      اء على الصعيدين الوطني والدولي على حد سو       والاستقرار
  وللقضاء على الفقر،والتغذوي لأمن الغذائي الدول من إيلاء أولوية كافية ل

 ضرورة ألا يستخدم الغذاء كأداة للضغط الـسياسي أو الاقتـصادي،            تأكيدوإذ تكرر     
 ،ة العـالمي للأغذيـة  ـ ــر القمـ ــمؤتمإعـلان  وبشأن الأمن الغذائي العـالمي      إعلان روما   كما جاء في    

ضـرورة الامتنـاع عـن اتخـاذ     ولـدوليين  أهمية التعـاون والتـضامن ا  تأكيد الصدد في هذا  تعيدوإذ  
  يثاق وتعرض الأمن الغذائي للخطر،المتتفق مع القانون الدولي و  لامن جانب واحدتدابير 

 مـع مواردهـا وقـدراتها       ناسـب  كل دولة استراتيجية تت    أن تعتمد  ضرورة ب واقتناعا منها   
بـشأن الأمـن    ن رومـا    تنفيـذ التوصـيات الـواردة في إعـلا        سـياق   في  الخاصة بها    الأهدافلتحقيق  

ــة والتعــاون في الوقــت نفــسه   وخطــة الغــذائي العــالمي  علــى  عمــل مــؤتمر القمــة العــالمي للأغذي
العالميـة  والتغذوي   حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي       بهدف إيجاد  دوليالقليمي و الصعيدين الإ 

 تنـسيق الجهـود     يـه ويكون ف المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات      الترابط بين  يتزايد فيه في عالم   
  ضروريين،  أمرينوتقاسم المسؤوليات

 بأن الطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية، التي تهدد بانتهاك واسع النطاق للحـق              موإذ تسلّ   
غذاء كاف، يعـزى إلى عوامـل أساسـية عديـدة مجتمعـة مـن قبيـل الأزمـة الماليـة                      في الحصول على  

تصحر وتأثير تغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية وانعـدام         والاقتصادية العالمية وتدهور البيئة وال    
التكنولوجيا المناسبة والاستثمارات وتدابير بناء القدرات اللازمة لمواجهة آثـار الأزمـة في العديـد                

  ،النامية البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة سيما من البلدان، ولا
العمــل علـى ضــمان مراعـاة منظــور حقـوق الإنــسان في التــدابير    علـى   وتـصميما منــها   

   للتصدي لأزمة الغذاء العالمية،المتخذة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي
 هـا ونطاق  إزاء عدد الكوارث الطبيعيـة والأمـراض والآفـات         وإذ تعرب عن بالغ قلقها      

 إلى  ى أد ، ممـا  في الـسنوات الأخـيرة    لـك   وتفـاقم الآثـار المترتبـة علـى ذ         والأثر السلبي لتغير المناخ   
عرض الإنتاج الزراعي والأمن الغـذائي      ت في الأرواح وسبل كسب الرزق و      فادحةتكبد خسائر   

  للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،
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ــع      وإذ تؤكــد  ــة في جمي ــسألة التغذي ــاة م ــدد القطاعــات يعمــم مراع ــاع نهــج متع  أن اتب
ــصحة    ــة وال ــك الزراع ــا في ذل ــات، بم ــة    القطاع ــة الاجتماعي ــصحي والحماي ــصرف ال ــاه وال  والمي

والشؤون الجنسانية والتعلـيم، أمـر لا بـد منـه لتحقيـق الأمـن الغـذائي والتغـذوي علـى الـصعيد                       
  العالمي وإعمال الحق في الغذاء،

 الانخفـــاض المـــستمر في المـــساعدة الإنمائيـــة الرسميـــة  مـــسار أهميـــة عكـــس تؤكـــدوإذ   
  ،السواء  علىيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسميةالحقالقيم المخصصة للزراعة، ب

ــسلّ   ــضمان الأمــن       موإذ ت ــه ل ــوجي الزراعــي والحفــاظ علي ــوع البيول ــة التن ــة حماي بأهمي
  الغذائي وكفالة الحق في الغذاء للجميع،

 ،بالـدور الـذي تـضطلع بـه منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة                  م أيـضا  وإذ تسلّ   
المتحدة الرئيسية المعنية بالتنمية الريفية والزراعيـة، وبعملـها في مجـال دعـم       الة الأمم بوصفها وك 

جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تحقيق الإعمال الكامـل للحـق في الغـذاء، بطـرق منـها تقـديم                     
   دعما لتنفيذ أطر الأولويات الوطنية،عدة التقنية إلى البلدان الناميةالمسا

لإعلان الختامي الذي اعتمد في المؤتمر الدولي لمنظمـة الأمـم المتحـدة             با وإذ تحيط علما    
 في بورتــو أليغــري، الــذي عقــدللأغذيــة والزراعــة المعــني بالإصــلاح الزراعــي والتنميــة الريفيــة   

  ،)٩(٢٠٠٦مارس /آذار ١٠البرازيل في 
المـستقبل  ”عنونـة   إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المـستدامة الم     وإذ تشير   

  ،٦٦/٢٨٨والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها “ الذي نصبو إليه
 بفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغـذائي العالميـة الـتي أنـشأها                وإذ تنوه   

الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العام بذل الجهـود في هـذا الـصدد، بمـا في ذلـك مواصـلة                
  الغذاء،  مع الدول الأعضاء ومع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق فيالعمل

انتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلـب بالتـالي       إهانة و يشكل   أن الجوع  تعيد تأكيد   - ١  
  عليه؛ والإقليمي والدولي من أجل القضاءالصعد الوطني اتخاذ تدابير عاجلة على 

 ومغـذ،    وكـاف   مـأمون  طعـام  في الحـصول علـى       دفرحق كل    تأكيد أيضا تعيد  - ٢  
 مـأمن  أن يكـون في       في فـرد غذاء كاف والحـق الأساسـي لكـل         الحصول على   يتفق مع الحق في      بما

  والعقلية؛البدنية قدراته  على والحفاظيتمكن من النمو على نحو كامل  لكي ،من الجوع

__________ 
ــة،    منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة،     )٩(   تقريــر المــؤتمر الــدولي المعــني بالإصــلاح الزراعــي والتنميــة الريفي

  .، التذييل زاي)C 2006/REP (٢٠٠٦مارس / آذار١٠‐٧أليغري، البرازيل،  بورتو
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وتـون سـنويا قبـل     أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يمأنه من غير المقبول ترى    - ٣  
بلــوغ ســن الخامــسة يموتــون بــسبب أمــراض متــصلة بــالجوع، حــسب تقــديرات منظمــة الأمــم  

في التغذيـة، حـسب تقـديرات       مزمنا  المتحدة للطفولة، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا         
 مليــون شــخص في جميــع أنحــاء ٨٧٠منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، يــصل إلى نحــو 

 بليون شخص يعانون سـوء تغذيـة حـاد، لأسـباب           من الأشخاص يبلغ  أن عددا إضافيا    العالم، و 
ذكرته منظمة الأغذيـة      ما منها أزمة الغذاء العالمية، في حين أنه يمكن لكوكب الأرض، حسب          

  البشر في العالم بأسره؛كل يكفي لإطعام   ماوالزراعة، أن ينتج من الغذاء
تـزال تـؤدي    ترتبة على أزمة الغذاء العالمية التي لا إزاء الآثار الم تعرب عن قلقها    - ٤  

إلى تبعات جسيمة بالنسبة إلى أشـد النـاس فقـرا وضـعفا، وخـصوصا في البلـدان الناميـة، وتـزداد                      
الأزمة بـصفة    تفاقما من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وإزاء الآثار التي تترتب على هذه            

  ؛نموا البلدان توردة الصافية للأغذية، وبخاصة في أقلخاصة في كثير من البلدان المس
ــالغ قلق ت  - ٥   ــاعــرب عــن ب ــة      ه ــم المتحــدة للأغذي ــر منظمــة الأم ــا لتقري ــه وفق لأن

عـدد الجيـاع    ، فـإن    )١٠(“٢٠١٢حالة انعـدام الأمـن الغـذائي في العـالم لعـام             ”والزراعة المعنون   
ن ســكان العــالم الــذين يعــانون ئــة مــ في الما٩٨العــالم لا يــزال مرتفعــا بــشكل غــير مقبــول و  في
  نقص الأغذية يعيشون في البلدان النامية؛ من

أكثــر مــن غيرهــن للجــوع يتعرضــن  النــساء والفتيــات لأن ب عــن قلقهــارعــت  - ٦  
يعزى جزئيا إلى انعدام المساواة بـين الجنـسين     ماوالفقر، وهووالتغذوي  وانعدام الأمن الغذائي    

 الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذيـة والإصـابة              ولأن احتمالات وفاة   ،والتمييز
يـان ولأن التقـديرات    هـي ضـعف احتمـالات وفـاة الفت    الوقايـة منـها   بأمراض الطفولة التي يمكن     

  نسبة النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛تشير إلى أن 
ــشج  - ٧   ــدول عت ــع ال ــى اتخــاذ إجــراءات   جمي ــدام المــساواة بــين    عل للتــصدي لانع

 الجنــسين والتمييــز ضــد المــرأة، وبخاصــة حيثمــا يــسهم ذلــك في تعــرض النــساء والفتيــات لــسوء
قـدم المـساواة للحـق في الغـذاء،         التغذية، بمـا في ذلـك اتخـاذ تـدابير تكفـل الإعمـال التـام وعلـى                   

 رض والميــاه والحــق الــدخل والأكفالــة تكــافؤ فــرص حــصول المــرأة علــى المــوارد، بمــا فيهــا  مــع
امتلاكها، وإتاحة فرص الحصول على نحو تام ومتكـافئ علـى التعلـيم والعلـم والتكنولوجيـا                في

  لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛

__________ 
رومـا،  (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العـالمي                 )١٠(  

 ).٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول
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ــشجع  - ٨   ــسا   ت ــوق الإن ــرر الخــاص لمجلــس حق ــى    المق ــذاء عل ــالحق في الغ ن المعــني ب
لاضــطلاع في الأنــشطة الــتي يقــوم بهــا لاني  مراعــاة المنظــور الجنــس العمــل علــى تعمــيميواصــل أن

بولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة وجميـع هيئـات وآليـات الأمـم المتحـدة                 
غــذائي علــى إدمــاج منظــور جنــساني   الأخــرى المعنيــة بمــسألتي الحــق في الغــذاء وانعــدام الأمــن ال  

  سياساتها وبرامجها وأنشطتها في هذا الصدد؛ في
 ضرورة كفالـة أن تـشمل بـرامج تقـديم الأغذيـة المأمونـة والمغذيـة                 عيد تأكيد ت  - ٩  

  الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛
الإعمـال الكامـل   تـؤدي تـدريجيا إلى       خطـوات  جميع الدول على اتخـاذ       تشجع  - ١٠  

يش مـن الع ـ   التي تمكن كل فـرد    الأوضاع  ب لنهوض ل خطواتللحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ        
لتمتـع الكامـل بـالحق في الغـذاء، وعلـى       ا وقت ممكـن  سرعفي أ التي تكفل   الجوع و في مأمن من    

  ؛وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع
البلــدان ريــق التعــاون بــين بلــدان الجنــوب في  عــن طالــذي أحــرزالتقــدم ب تقــر  - ١١  

ي مـن أجـل الإعمـال الكامـل         يتصل بالأمن الغذائي وتنمية الإنتـاج الزراع ـ       ماوالمناطق النامية في  
  للحق في الغذاء؛

 أن تحــسين الحــصول علــى المــوارد الإنتاجيــة والاســتثمار العــام في مجــال تؤكــد  - ١٢  
التنميــة الريفيــة عنــصران أساســيان مــن أجــل القــضاء علــى الجــوع والفقــر، وبخاصــة في البلــدان 

 لمشاريع الـري وإدارة الميـاه       النامية، بطرق منها تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات المناسبة       
  الصغيرة الحجم من أجل الحد من التأثر بموجات الجفاف؛

ــرت  - ١٣   ــال الحـــــق    قـــ ــاك في إعمـــ ــاع مـــــصايد الأسمـــ ــهام الحيـــــوي لقطـــ   بالإســـ
سمــاك في الأمــن الغــذائي المحلــي   وإســهام صــغار صــيادي الأ في الغــذاء وتحقيــق الأمــن الغــذائي، 

  ؛)١١(المجتمعات الساحلية في
الذين يعانون الجـوع يعيـشون في المنـاطق     في المائة من الأشخاص     ٨٠ بأن   تقر  - ١٤  
بشكل خـاص     وأن هؤلاء الأشخاص عرضة     منهم من صغار المزارعين     في المائة  ٥٠ وأن   الريفية
ــرادات  انعــدام الأمــن الغــذائي، نظــرا لارتفــاع تكلفــة مــدخلا  لخطــر  ت الإنتــاج وانخفــاض الإي

راضـي والميـاه والبـذور والمـوارد الطبيعيـة الأخـرى يـشكل           المزارع، وبـأن الحـصول علـى الأ        من
 لنـوع الجـنس   وبأن السياسات الزراعية المـستدامة والمراعيـة      ا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين    تحدي

أداة مهمة لتعزيز إصـلاح الأراضـي والإصـلاح الزراعـي والائتمـان الريفـي والتـأمين في الريـف                
__________ 

  .A/67/268 انظر   )١١(  
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 وبـأن    الأمـن الغـذائي والتنميـة الريفيـة        ك مـن تـدابير لتحقيـق      والمساعدة التقنيـة ومـا يـرتبط بـذل        
ك الــدعم الــذي تقدمــه الــدول إلى صــغار المــزارعين والمجتمعــات الــتي تعتمــد علــى صــيد الأسمــا   

 وتمكـين   ها تيسير وصول منتجاتهـا إلى الأسـواق الوطنيـة والدوليـة           والمؤسسات المحلية، بطرق من   
 عنـصر أساسـي في تحقيـق        سل الأنشطة المضيفة للقيمة،   صغار المنتجين، وبخاصة النساء، في سلا     

  الغذاء؛ الأمن الغذائي وإعمال الحق في
 أهميــة مكافحــة الجــوع في المنــاطق الريفيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود   تؤكــد  - ١٥  

وطنيــة مدعومــة بــشراكات دوليــة مــن أجــل وقــف التــصحر وتــدهور الأراضــي، وعــن طريــق    
ــة الم  ــسياسات العام ــصدي لخطــر    الاســتثمارات وال الأراضــي، جفــاف لائمــة بوجــه خــاص للت

وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة التـصحر في البلـدان                     
  ؛)١٢(أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا/التي تعاني من الجفاف الشديد و

 علـى   )١٣(يولـوجي  في اتفاقيـة التنـوع الب      تصبح بعـد أطرافـا    الدول التي لم     تحث  - ١٦  
أن تنظر في أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر على سبيل الأولويـة في أن تـصبح أطرافـا في المعاهـدة                      

  ؛)١٤(ةلأغذية والزراعل الموارد الوراثية النباتية الدولية بشأن
م ، وتـسلّ  )١٥(إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية              إلى تشير  - ١٧  

ــأن كــثيرا مــن منظمــات الــشعوب    ــوا في مختلــف    ب الأصــلية وممثلــي الــشعوب الأصــلية قــد أعرب
المنتديات عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها في تحقيق التمتع التـام بـالحق                
في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذريـة لارتفـاع مـستويات               

  ها؛التمييز ضدصلية بقدر أكبر من غيرها واستمرار الجوع وسوء التغذية لدى الشعوب الأ
الــسيادة ” مفهــوم مــن قبيــل ضــرورة مواصــلة دراســة مفــاهيم شــتى،  تلاحــظ  - ١٨  
الغـذاء، مـع مراعـاة ضـرورة تجنـب          ، وعلاقة هذه المفـاهيم بـالأمن الغـذائي والحـق في             “الغذائية

  لأوقات؛ بالحق في الغذاء في جميع االناستأثير سلبي في تمتع جميع  أي
ــب  - ١٩   ــات      تطل ــاع الخــاص والمنظم ــة في القط ــات الفاعل ــدول والجه ــع ال  إلى جمي
، كل في إطار ولايتها، ضرورة تعزيـز إعمـال الحـق في الغـذاء                أن تضع تماما في اعتبارها     الدولية

  للجميع بشكل فعلي، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛

__________ 
  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، المجلد مجموعة المعاهدات الأمم المتحدة،   )١٢(  
  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠المجلد المرجع نفسه،    )١٣(  
  .٤٣٣٤٥، الرقم ٢٤٠٠ المرجع نفسه، المجلد   )١٤(  
  .، المرفق٦١/٢٩٥القرار    )١٥(  
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لالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلـدان          بضرورة تعزيز ا   تقر  - ٢٠  
المتضررة وبالتعاون معها، بغيـة إعمـال الحـق في الغـذاء وحمايتـه علـى نحـو تـام، والقيـام بـشكل                        
خــاص بإرســاء آليــات وطنيــة لحمايــة الــسكان الــذين أجــبروا علــى مغــادرة ديــارهم وأراضــيهم 

  تؤثر في التمتع بالحق في الغذاء؛بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية 
 المـوارد التقنيـة والماليـة مـن جميـع المــصادر     لحـشد   بـذل الجهـود   ضـرورة  تؤكـد   - ٢١  

لبلـدان   ل بما في ذلـك تخفيـف عـبء الـديون الخارجيـة         وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه،    
  ؛ المستداميلأمن الغذائا الرامية إلى تنفيذ سياسات وطنيةالنامية، وتعزيز الإجراءات ال

إلى التعجيل باختتـام جولـة الدوحـة للمفاوضـات التجاريـة الـتي تجريهـا                 تدعو  - ٢٢  
مـساهمة في تهيئـة الظـروف       بنجـاح إلى نتـائج إنمائيـة المنحـى لل         منظمة التجارة العالميـة والتوصـل       

  الدولية التي تتيح الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
ــدو   ضــرورة تؤكــد  - ٢٣   ــع ال ــذل جمي ــة ألا يكــون    أن تب ــدها لكفال ــصارى جه ل ق

لسياساتها الدولية التي لها طـابع سياسـي واقتـصادي، بمـا في ذلـك الاتفاقـات التجاريـة الدوليـة،             
  الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛على أي تأثير سلبي 

مكافحـــة الجـــوع مـــن أجـــل بأهميـــة إعـــلان نيويـــورك بـــشأن العمـــل   رتـــذكّ  - ٢٤  
ــر، ــو   والفق ــلازم     وتوصــي بمواصــلة الجه ــل ال ــوفير التموي ــصادر إضــافية لت ــة إلى إيجــاد م د الرامي

  ؛والفقر لمكافحة الجوع
  بــأن الوعــود الــتي تم التعهــد بهــا في مــؤتمر القمــة العــالمي للأغذيــة في عــام  تقــر  - ٢٥  
 بخفض عدد الأشـخاص الـذين يعـانون نقـصا في التغذيـة إلى النـصف لم يـتم الوفـاء بهـا                        ١٩٩٦

و مـرة  تـدع نفسه، بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في هـذا الـصدد، و        ، وتنوه، في الوقت     بعدُ
 إلى  المعنيـة  هاوكالات الأمم المتحـدة وصـناديق     و جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية       أخرى

الأشـخاص الـذين    لتحقيق الهدف المتمثل في خفـض نـسبة         وتوفير التمويل اللازم    إيلاء الأولوية   
النحـو المبــين      الحـق في الغـذاء، علـى       إعمـال  و ٢٠١٥ر النصف بحلول عـام      الجوع بمقدا يعانون  

  ؛)٣(لألفيةل إعلان الأمم المتحدةو )٥(في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي
تمكــين جميــع النــاس دف بهــ ، الــدعم الغــذائي والتغــذويتعزيــز أن تعيــد تأكيــد  - ٢٦  

الأغذيـة   جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ بمـا يلـبي احتياجـاتهم مـن                 في
 الجهـود الـشاملة المبذولـة       جـزء مـن   ،  مـن أجـل حيـاة نـشيطة وصـحية         ويناسب خياراتهم الغذائيـة     

 يــدزالإ/المناعــة البــشرية فــيروس نقــصلانتــشار  لتــصدياللنــهوض بالــصحة العامــة، بمــا في ذلــك 
  ؛والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى
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ــدول علــــى تحــــث  - ٢٧   ــة  الــ ــة كافيــ ــولي أولويــ ــال  أن تــ ــذاءلإعمــ ــق في الغــ  الحــ
  ؛التنمية في مجالاستراتيجياتها ونفقاتها  في

 أهميــة التعــاون الــدولي والمــساعدة الإنمائيــة الدوليــة، باعتبارهمــا مــساهمة تؤكــد  - ٢٨  
ــة في التوســع الزراعــي و  ــا والإنتــاج الغــذائي ومــشاريع    فعال النــهوض بالزراعــة واســتدامتها بيئي

الاستيلاد المتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكـارات المؤسـسية، مـن قبيـل المـصارف الأهليـة         
، وفي تقـديم المـساعدات الإنـسانية الغذائيـة          معارض البـذور   و مدارس المزارعين الميدانية  للبذور و 

لقـة بحـالات الطـوارئ، مـن أجـل إعمـال الحـق في الغـذاء وتحقيـق الأمـن           في سياق الأنشطة المتع  
الغذائي المستدام، وتقر في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقـام الأول عـن كفالـة تنفيـذ                    

  الصدد؛ برامج واستراتيجيات وطنية في هذا
ــضا   - ٢٩   ــاق منظمــة التجــارة     تؤكــد أي ــدول الأطــراف في اتف  ضــرورة أن تنظــر ال

 في تنفيــذ ذلــك الاتفــاق )١٦(لميــة المتعلــق بجوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة المتــصلة بالتجــارة العا
  وحمايته؛ بطريقة داعمة للأمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحق في الغذاء

والجهات المعنية الأخـرى دعـم       المتحدة   الأممبالدول الأعضاء ومنظومة     تهيب  - ٣٠  
وطنيــة الراميــة إلى التــصدي علــى وجــه الــسرعة لأزمــات الغــذاء الــتي تــشهدها حاليــا  الجهــود ال

 نقــص التمويــل يجــبر  القــرن الأفريقــي، وتعــرب عــن بــالغ قلقهــا لأن وبخاصــةأفريقيــا بأســرها، 
  ها الجنوب الأفريقي؛في في مختلف المناطق، بما برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياته 

ظمـات الدوليـة المعنيـة، بمـا فيهـا البنـك الـدولي وصـندوق النقـد                   جميـع المن   تدعو  - ٣١  
الــدولي، إلى مواصــلة تــشجيع الــسياسات والمــشاريع الــتي تــؤثر تــأثيرا إيجابيــا في الحــق في الغــذاء    
وكفالــة أن يراعــي الــشركاء الحــق في الغــذاء في تنفيــذ المــشاريع المــشتركة ودعــم اســتراتيجيات    

  ال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛الدول الأعضاء الرامية إلى إعم
  ؛)١١( للمقرر الخاص بالتقرير المؤقتيط علما مع التقديرتح  - ٣٢  
ــد  - ٣٣   ــة المقــرر الخــاص  تؤي ــذ ولاي ــتي مــددها بهــا مجلــس حقــوق     تنفي ــصيغة ال ، بال

  ؛)١٧(٢٠١٠مارس / آذار٢٤ المؤرخ ١٣/٤الإنسان في قراره 

__________ 
يـة المتعـددة الأطـراف، الموقّعـة      الصكوك القانونية المتـضمنة لنتـائج جولـة أوروغـواي للمفاوضـات التجار             :انظر   )١٦(  

عـة الاتفـاق العـام بـشأن التعريفـات الجمركيـة            منـشورات أمانـة مجمو     (١٩٩٤أبريـل   /نيسان ١٥مراكش في    في
  ).GATT/1994-7والتجارة، رقم المبيع 

، الفـصل الثـاني،    (A/65/53) ٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامـسة والـستون، الملحـق رقـم               :انظر   )١٧(  
  .الفرع ألف
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ــام ومفوض ــ إلىتطلــب  - ٣٤   ــسامي ة الأمــين الع ــسان   ة الأمــم المتحــدة ال لحقــوق الإن
لـتمكين المقـرر الخـاص مـن تنفيـذ مهـام        اللازمـة   المـوارد البـشرية والماليـة       جميع  يواصلا توفير    أن

  فعال؛ على نحوولايته 
 لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة       بالفعـل    بالعمل الذي قامت به      ترحب  - ٣٥  

   تعليقهــــا العــــام  بخاصــــة  غــــذاء كــــاف، و  الحــــصول علــــى  ز الحــــق في والثقافيــــة في تعزيــ ــ
 مــن العهــد الــدولي ١١المــادة (غــذاء كــاف الحــصول علــى الحــق في بــشأن ) ١٩٩٩( ١٢ رقــم

جملـة أمـور   اللجنـة    الـذي أكـدت فيـه        )١٨()الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        
  وأنـه لإنـسان ا وثيقـا بـصميم كرامـة   ا  غذاء كـاف يـرتبط ارتباط ـ   الحصول علىمنها أن الحق في 

 في الـشرعة الدوليـة لحقـوق الإنـسان     حقوق الإنسان الأخرى المكرسة   لإعمالغنى عنه     لا حق
يـستلزم انتـهاج سياسـات اقتـصادية      ممـا يمكن فصله عـن العدالـة الاجتماعيـة،       لا أنه أيضا حق  و

القـضاء علـى     ترمي إلى ،  سواء على ال  وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي      
  الفقر وإعمال حقوق الإنسان للجميع؛

الحقـــوق الاقتـــصادية  للجنـــة ) ٢٠٠٢ (١٥رقـــم   إلى التعليـــق العـــام شيرتـــ  - ٣٦  
 الـــذي )١٩() مـــن العهـــد١٢  و١١ المادتـــان( المتعلـــق بـــالحق في الميـــاه والاجتماعيـــة والثقافيـــة

صول علـى مـوارد الميـاه بـشكل مـستدام      لاحظت فيه اللجنـة جملـة أمـور منـها أهميـة كفالـة الح ـ       
  للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الحصول على غذاء كاف؛

 أن المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم الإعمــال التــدريجي للحــق   تعيــد تأكيــد  - ٣٧  
الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمـدها مجلـس منظمـة الأمـم                   في

 تـشكل أداة عمليـة لتعزيـز إعمـال          )٧(٢٠٠٤نـوفمبر   /ة للأغذية والزراعة في تشرين الثـاني      المتحد
الحــق في الغــذاء للجميــع وتــسهم في تحقيــق الأمــن الغــذائي وتــوفر بالتــالي أداة إضــافية لتحقيــق    
  ؛الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية

 بجميــع الحكومــات أن تتعــاون مــع المقــرر الخــاص وأن تــساعده في أداء  تهيــب  - ٣٨  
مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظـر جـديا في الاسـتجابة لطلبـات                  

  المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛

__________ 
 (E/2000/22  والتـصويب  ٢ق رقـم    ـ، الملح ـ ٢٠٠٠ي،  ـ ــالوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتـصادي والاجتماع         :انظر   )١٨(  

  .، المرفق الخامس)Corr.1 و
  .، المرفق الرابع)E/2003/22 (٢، الملحق رقم ٢٠٠٣المرجع نفسه،    )١٩(  
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الثامنـــة  ر الخـــاص أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتهـــا  إلى المقـــرتطلـــب  - ٣٩  
 وأن يواصــل عملــه، بطـرق منــها دراســة القــضايا  القـرار   عـن تنفيــذ هــذا مؤقتــاتقريــرا والـستين  

  ؛الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء، في إطار ولايته الحالية
 المعنيـــةمجهـــا  الحكومـــات ووكـــالات الأمـــم المتحـــدة وصـــناديقها وبراتـــدعو  - ٤٠  

 المنظمـــات غـــيرالمنـــشأة بموجـــب معاهـــدات والجهـــات الفاعلـــة في المجتمـــع المـــدني ويئـــات الهو
 بطـرق  مع المقـرر الخـاص في تنفيـذ ولايتـه،            على نحو تام  التعاون  إلى  والقطاع الخاص   الحكومية  

  منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
بنـد المعنـون   الفي إطار ستين الوالثامنة  اصلة النظر في المسألة في دورتها    مو تقرر  - ٤١  

  .“ وحمايتها حقوق الإنسانتعزيز”
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	وإذ تحيط علما بالإعلان الختامي الذي اعتمد في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الذي عقد في بورتو أليغري، البرازيل في 10 آذار/مارس 2006()،
	وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 66/288،
	وإذ تنوه بفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية التي أنشأها الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العام بذل الجهود في هذا الصدد، بما في ذلك مواصلة العمل مع الدول الأعضاء ومع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء،
	1 - تعيد تأكيد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
	2 - تعيد أيضا تأكيد حق كل فرد في الحصول على طعام مأمون وكاف ومغذ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل فرد في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو كامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛
	3 - ترى أنه من غير المقبول أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يموتون سنويا قبل بلوغ سن الخامسة يموتون بسبب أمراض متصلة بالجوع، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا مزمنا في التغذية، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يصل إلى نحو 870 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأن عددا إضافيا من الأشخاص يبلغ بليون شخص يعانون سوء تغذية حاد، لأسباب منها أزمة الغذاء العالمية، في حين أنه يمكن لكوكب الأرض، حسب ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام كل البشر في العالم بأسره؛
	4 - تعرب عن قلقها إزاء الآثار المترتبة على أزمة الغذاء العالمية التي لا تزال تؤدي إلى تبعات جسيمة بالنسبة إلى أشد الناس فقرا وضعفا، وخصوصا في البلدان النامية، وتزداد تفاقما من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وإزاء الآثار التي تترتب على هذه الأزمة بصفة خاصة في كثير من البلدان المستوردة الصافية للأغذية، وبخاصة في أقل البلدان نموا؛
	5 - تعرب عن بالغ قلقها لأنه وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعنون ”حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2012“()، فإن عدد الجياع في العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول و 98 في المائة من سكان العالم الذين يعانون من نقص الأغذية يعيشون في البلدان النامية؛
	6 - تعرب عن قلقها لأن النساء والفتيات يتعرضن أكثر من غيرهن للجوع وانعدام الأمن الغذائي والتغذوي والفقر، وهو ما يعزى جزئيا إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز، ولأن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها هي ضعف احتمالات وفاة الفتيان ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
	7 - تشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض النساء والفتيات لسوء التغذية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل الإعمال التام وعلى قدم المساواة للحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه والحق في امتلاكها، وإتاحة فرص الحصول على نحو تام ومتكافئ على التعليم والعلم والتكنولوجيا لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
	8 - تشجع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأنشطة التي يقوم بها للاضطلاع بولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمسألتي الحق في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على إدماج منظور جنساني في سياساتها وبرامجها وأنشطتها في هذا الصدد؛
	9 - تعيد تأكيد ضرورة كفالة أن تشمل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛
	10 - تشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع والتي تكفل في أسرع وقت ممكن التمتع الكامل بالحق في الغذاء، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
	11 - تقر بالتقدم الذي أحرز عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب في البلدان والمناطق النامية فيما يتصل بالأمن الغذائي وتنمية الإنتاج الزراعي من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
	12 - تؤكد أن تحسين الحصول على الموارد الإنتاجية والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية عنصران أساسيان من أجل القضاء على الجوع والفقر، وبخاصة في البلدان النامية، بطرق منها تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات المناسبة لمشاريع الري وإدارة المياه الصغيرة الحجم من أجل الحد من التأثر بموجات الجفاف؛
	13 - تقر بالإسهام الحيوي لقطاع مصايد الأسماك في إعمال الحقفي الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، وإسهام صغار صيادي الأسماك في الأمن الغذائي المحلي في المجتمعات الساحلية()؛
	14 - تقر بأن 80 في المائة من الأشخاص الذين يعانون الجوع يعيشون في المناطق الريفية وأن 50 في المائة منهم من صغار المزارعين وأن هؤلاء الأشخاص عرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظرا لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض الإيرادات من المزارع، وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية لنوع الجنس أداة مهمة لتعزيز إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي والائتمان الريفي والتأمين في الريف والمساعدة التقنية وما يرتبط بذلك من تدابير لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين والمجتمعات التي تعتمد على صيد الأسماك والمؤسسات المحلية، بطرق منها تيسير وصول منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية وتمكين صغار المنتجين، وبخاصة النساء، في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة، عنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛
	15 - تؤكد أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، وعن طريق الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر جفاف الأراضي، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا()؛
	16 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية التنوع البيولوجي() على أن تنظر في أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر على سبيل الأولوية في أن تصبح أطرافا في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة()؛
	17 - تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية()، وتسلّم بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في مختلف المنتديات عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها في تحقيق التمتع التام بالحق في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية لارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية لدى الشعوب الأصلية بقدر أكبر من غيرها واستمرار التمييز ضدها؛
	18 - تلاحظ ضرورة مواصلة دراسة مفاهيم شتى، من قبيل مفهوم ”السيادة الغذائية“، وعلاقة هذه المفاهيم بالأمن الغذائي والحق في الغذاء، مع مراعاة ضرورة تجنب أي تأثير سلبي في تمتع جميع الناس بالحق في الغذاء في جميع الأوقات؛
	19 - تطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية أن تضع تماما في اعتبارها، كل في إطار ولايتها، ضرورة تعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع بشكل فعلي، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
	20 - تقر بضرورة تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، بغية إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو تام، والقيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر في التمتع بالحق في الغذاء؛
	21 - تؤكد ضرورة بذل الجهود لحشد الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية للبلدان النامية، وتعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
	22 - تدعو إلى التعجيل باختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية التي تجريها منظمة التجارة العالمية والتوصل بنجاح إلى نتائج إنمائية المنحى للمساهمة في تهيئة الظروف الدولية التي تتيح الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
	23 - تؤكد ضرورة أن تبذل جميع الدول قصارى جهدها لكفالة ألا يكون لسياساتها الدولية التي لها طابع سياسي واقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛
	24 - تذكّر بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، وتوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتوفير التمويل اللازم لمكافحة الجوع والفقر؛
	25 - تقر بأن الوعود التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية إلى النصف لم يتم الوفاء بها بعدُ، وتنوه، في الوقت نفسه، بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في هذا الصدد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها المعنية إلى إيلاء الأولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015 وإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي(5) وإعلان الأمم المتحدة للألفية(3)؛
	26 - تعيد تأكيد أن تعزيز الدعم الغذائي والتغذوي، بهدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ بما يلبي احتياجاتهم من الأغذية ويناسب خياراتهم الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية، جزء من الجهود الشاملة المبذولة للنهوض بالصحة العامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛
	27 - تحث الدول على أن تولي أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء في استراتيجياتها ونفقاتها في مجال التنمية؛
	28 - تؤكد أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية، باعتبارهما مساهمة فعالة في التوسع الزراعي والنهوض بالزراعة واستدامتها بيئيا والإنتاج الغذائي ومشاريع الاستيلاد المتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكارات المؤسسية، من قبيل المصارف الأهلية للبذور ومدارس المزارعين الميدانية ومعارض البذور، وفي تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتقر في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن كفالة تنفيذ برامج واستراتيجيات وطنية في هذا الصدد؛
	29 - تؤكد أيضا ضرورة أن تنظر الدول الأطراف في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة() في تنفيذ ذلك الاتفاق بطريقة داعمة للأمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحق في الغذاء وحمايته؛
	30 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمات الغذاء التي تشهدها حاليا أفريقيا بأسرها، وبخاصة القرن الأفريقي، وتعرب عن بالغ قلقها لأن نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياته في مختلف المناطق، بما ‏فيها الجنوب الأفريقي؛
	31 - تدعو جميع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى مواصلة تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في الحق في الغذاء وكفالة أن يراعي الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذ المشاريع المشتركة ودعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
	32 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص(11)؛
	33 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، بالصيغة التي مددها بها مجلس حقوق الإنسان في قراره 13/4 المؤرخ 24 آذار/مارس 2010()؛
	34 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته على نحو فعال؛
	35 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الحصول على غذاء كاف، وبخاصة تعليقها العامرقم 12 (1999) بشأن الحق في الحصول على غذاء كاف (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)() الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الحصول على غذاء كاف يرتبط ارتباطا وثيقا بصميم كرامة الإنسان وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال حقوق الإنسان للجميع؛
	36 - تشير إلى التعليق العام رقم 15 (2002) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق بالحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد)() الذي لاحظت فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية كفالة الحصول على موارد المياه بشكل مستدام للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الحصول على غذاء كاف؛
	37 - تعيد تأكيد أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004(7) تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفر بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية؛
	38 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
	39 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل عمله، بطرق منها دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء، في إطار ولايته الحالية؛
	40 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون على نحو تام مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، بطرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
	41 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

